
 1 /2 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

 العامة وتقارير المتابعة يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير الرقابةأمر حكومي مشروع 

 رئيس الحكومة، إن 

 ،منه 23و 51وخاصة الفصلين الاطلاع على الدستور، وبعد 

 ، الشخصية المعطيات بحماية المتعلق ،3002 جويلية 32 في مؤرخال 3002 لسنة 32 عدد القانون الأساسيوعلى 

 منه،  3وخاصة الفصل  المعلومة إلى النفاذ في بالحق المتعلق 3053 مارس 32 في مؤرخال 3053 لسنة 33 عدد ساسيالأ قانونالوعلى 

 دارية والمالية،الإ عليا للرقابةبالهيئة ال والمتعلق 5992ماي  2المؤرخ في  5992لسنة  10القانون عدد وعلى 

 ،مكافحة الفسادبتعلق والم 3055نوفمبر  52في المؤرخ  3055لسنة  530المرسوم الإطاري عدد وعلى 

 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،  5921ماي  20المؤرخ في  5921لسنة  253عدد الأمر وعلى 

 جميع ىوعل بأعضاء الرقابة لعامة للماليةالخاص  الأساسيبالنظام المتعلق و 5913ي جانف 1المؤرخ في  5913لسنة  2الأمر عدد وعلى 
 .3000فيفري  39المؤرخ في  3000لسنة  130وخاصة الأمر عدد تممته  تي نقحته أوالنصوص ال

 ط مشمولات وزارة أملاك الدولة، ضبوالمتعلق ب 5990جوان  55المؤرخ في  5990لسنة  999عدد الأمر وعلى 

 العامة الرقابة هيئة بأعضاء اصالخ الأساسي النظام بضبط المتعلق 5995ماي  25المؤرخ في  5995لسنة  123الأمر عدد وعلى 
أفريل  1 في خالمؤر 3000لسنة  250عدد  الأمرحته أو تممته وخاصة وص التي نق، وعلى جميع النصالعقارية والشؤون الدولة لأملاك
3000 ، 

 ، والمالية الإداريةالهيئة العليا للرقابة المتعلق ب 5992فريل أ 59المؤرخ في  5992لسنة  903الأمر عدد وعلى 

سلك مراقبة المصاريف الخاص بأعوان م الأساسي بضبط النظاالمتعلق  3053أوت  33المؤرخ في  3053لسنة  5312الامر عدد وعلى 
 النصوص التي نقحته أو تممته، برئاسة الحكومة وعلى جميع العمومية 

وبضبط النظام الأساسي إحداث الهيئة العليا للطلب العمومي يتعلق ب 3052نوفمبر  33المؤرخ في 3052لسنة  1093الأمر عدد وعلى 
 الحكومة،  برئاسةالعمومي مراقبي ومراجعة الطلب بأعوان سلك الخاص 

 العمومية للمصالح العامة الرقابة هيئة ومشمولات بتنظيم علقالمت 3052 أوت 53 في مؤرخال 3052 لسنة 2323 الأمر عددوعلى 
 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،  بأعضائها الخاص الأساسي النظام وبضبط

 الأساسي النظام وبضبط الحكومة برئاسة الدولة مراقبي بهيئة المتعلق 3052 نوفمبر 33 مؤرخال 3052 لسنة 1092عدد الأمر وعلى 
 ، 3053 أكتوبر 32المؤرخ في  3053لسنة  5331كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد  بأعضائها الخاص

 رئيس الحكومة وأعضاءها، والمتعلق بتسمية  3030 فيفري والمتعلق 32المؤرخ في  3030لسنة  53الامر الرئاسي عدد وعلى 

 الحكومة رئيس لدى الدولة وزير مشمولات بضبط المتعلق 3030 أفريل 31 في مؤرخال 3030 لسنة 532 عدد الأمر الحكوميوعلى 
 الحكومة يسرئ صلاحيات بعض وبتفويض بالنظر إليه الراجعة والمؤسسة والهياكل الفساد ومكافحة والحوكمة العمومية بالوظيفة المكلف

 ، له

 أي المحكمة الإدارية،روعلى 

 نصه:الأمر الحكومي الآتي يصدر 

 أنالش وإدارة العمومية الأموال في التصرّف في والمساءلة والشفافية الحوكمة مبادئ تعزيز إطار في الأمر هذا يندرج –الأول الفصل 
 الرقابة وهيئة لعموميةا للمصالح العامة الرقابة هيئة من كل تعدّها التي والتقييم للرقابة السنوية التأليفية التقارير نشر تنظيم إلى ويهدف العامّ،
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 القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينّةإمكانية النفاذ إلى 

www.legislation-securite.tn  

 دولةال مراقبي هيئة و العموميّة المصاريف لمراقبة العامة الهيئة و العقارية والشؤون الدولة لأملاك العامة الرقابة وهيئة للمالية العامة
 .ليةوالما الإدارية للرقابة ياالعل الهيئة تعدّها التي للمتابعة السنوية التأليفية التقارير وكذلك العمومي للطلب العليا والهيئة

في مجال مول بها الدولية المعيتم إعدادها وفقا للمعايير سنوية  تأليفيةتقارير الرقابية ضمن  تقاريرهائات الرقابة نشر هيتتولى  – 2الفصل 
لكترونية الرسمية على المواقع الاهذه التقارير تنشر . وللسنة التي شملها التقريرمن السنة المولية ثية الثالثة ه الثلاأقصاجل في أوذلك  الرقابة

 التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر.للوزارات 

 .قتضاءتقارير خصوصية عند الاات نشر يمكن لهذه الهيئكما 

تابعة تقارير منتائج أعمالها في مجال  يحتوي علىير تأليفي سنوي قرر تشإعداد ونوالمالية  الإدارية للرقابةالهيئة العليا تتولى  – 3الفصل 
رير على الموقع هذا التقينشر و .التي أعد بعنوانها التقريرمن السنة الموالية للسنة أقصاه الثلاثية الثالثة وذلك في أجل والتقييم الرقابة 

 الرسمي للهيئة.الالكتروني 

قتضيات المو المبادئوالمالية  الإداريةالعليا للرقابة  العامة والهيئةهياكل الرقابة السنوية لعند نشر التقارير التأليفية تراعى  – 4الفصل 
 التالية: 

  للفهم، بالتقارير وقابليتها المعطيات المضمنة وضوح 

  إسناد أعمال التصرف، قابلية المسؤوليات وتحديد 

  معطيات الشخصية، الحماية 

  شملتها اعمال الرقابة والمتابعة، والمنشآت التي  بالهياكللاستراتيجية الخاصة المعطيات حماية 

ووزير أملاك الدولة ووزير المالية ومكافحة الفساد المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الدولة لدى رئيس الحكومة وزير  – 5الفصل 
 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.بتنفيذ هذا الامر الحكومي كل فيما يخصه والشؤون العقارية مكلفون 

  


